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  الملخص

أربعة لمصرفي من خلال عرضھ ضمن مقدمة و یسعى ھذا البحث إلى دراسة التورق ا

والمبحث الثاني . مباحث وخاتمة، وقد جاء المبحث الأول لیبین مفھوم التورق وأنواعھ

 المعاصرین المجیزین للتورق المصرفي وأدلتھم الشرعیة خصص لعرض موقف العلماء

أما المبحث الثالث فقد خصص لعرض موقف العلماء المعاصرین المانعین . في ذلك

ثم جاء المبحث الرابع لیناقش أدلة الفریقین ویرجح القول . للتورق المصرفي وأدلتھم

  .تحساناً لا قیاساًبمنع التورق المصرفي المطبق بصورتھ الحالیة وذلك سیاسة واس
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ABSTRACT 

     This Study seeks to discuss Al-Tawaruq Al-Masrifi 

(type of finance organized by Islamic banking) through 

displaying it in an introduction, four sections and 

conclusion. The first section introduced the concept and 

types of Al-Tawaruq and its legal rule. The second section 

presented the views of contemporary scholars who 

accepted Al-Tawaruq Al-Masrifi and their evidences 

towards this kind of finance. The third section studied the 

views of contemporary scholars who prevented Al-

Tawaruq Al-Masrifi and their objections with regard to this 

kind of finance. The fourth section displayed a discussion 

of the evidences of both groups of scholars who 

prevented and approved Al-Tawaruq. It concluded that 

“Al-Tawaruq Al-Masrifi” as it used by Islamic banking 

today, should be forbidden for Siyasatan (for reason of 

expediency) and Istihsan (application of discretion in a 

legal decision) but not Qiyas (deduction by analogy). 
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  :مقدمة

لساحة المصرفیة الإسلامیة،   یعد التورق المصرفي من أھم المستجدات التي شھدتھا ا
وبوصفھ منتجا جدیدا، فان الحكم على مشروعیتھ شھد خلافا كبیرا بین العلماء، فانقسم 
. العلماء بخصوصھ إلى فریقین، الأول یعارض تطبیق ھذا المنتج ویحرم التعامل بھ

  . والثاني یرى فیھ منتجا مشروعا یفي بحاجات الأفراد والمصارف
 المصرفي من قبل العدید من الباحثین، ومن أمثلة ذلك الأبحاث ولقد تم بحث التورق

دور المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاستثمار "المنشورة في كتاب وقائع مؤتمر 
مؤتمر المؤسسات المالیة في الإسلام "، والأبحاث المنشورة في كتاب وقائع ١"والتنمیة

  .٣أبحاث منشورة في مجلات علمیة، ومقالات و٢"- معالم الواقع وأفاق المستقبل -
 والأبحاث المنشورة في وقائع المؤتمرات والدوریات المشار إلیھا، كانت في الغالب تبین 
موقف أصحابھا من التورق المصرفي، ولم تتطرق إلى مناقشة أدلة الفریقین بشكل 
شامل ، بل كانت تعرض وجھة نظر الباحث في الغالب دون استیعاب جمیع الأدلة 

ومن ھنا تبرز أھمیة بحثنا ھذا، إذ أنھ بحث جاء . مستند إلیھا من كلا الفریقینال
لیستقرىء الأدلة الشرعیة التي اعتمدھا العلماء في معرض حكمھم على التورق 
المصرفي، ثم لیجمع تلك الأدلة ویصنفھا ویعرضھا بشكل یساعد على فھم ومعرفة الحكم 

 ومن ثم بیان القول  المعاملة المستجدة،الشرعي الذي تبناه كل فریق بخصوص ھذه
  .ضوء تلك الأدلة في الراجح

كما أنھ مما یبرز أھمیة بحثنا انھ ما زال محل اھتمام المجامع الفقھیة الإسلامیة، حیث 
ناقش المجمع الفقھي الإسلامي الدولي في اجتماعھ الذي انعقد في الشارقة في شھر 

مصرفي، وخرج في بتوصیات أثارت ردود ، موضوع التورق ال٢٠٠٩) أبریل(نیسان 
  .٤من قبل العلماء تباینت بین التأید والرفض للقرار

إذا فمشكلة البحث تتلخص في بیان المفھوم الخاص للتورق المصرفي والموقف الفقھي 
ما ھو مفھوم التورق : المعاصر منھ، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالیة

ء المعاصرین منھ؟ ما ھي الأدلة الشرعیة التي استند إلیھا المصرفي؟ وما موقف العلما
المجیزون للتورق المصرفي؟ وما الأدلة الشرعیة التي استند إلیھا المانعون للتورق 

  .وأخیرا ما الرأي الراجح في المسالة؟. المصرفي

  :وقد تضمن البحث مقدمة وأربعة مباحث تلتھا خاتمة، والمباحث ھي
  . التورق وأنواعھ والحكم الشرعي فیھامعنى:  المبحث الأول
  .آراء العلماء المجیزون للتورق المصرفي وأدلتھم الشرعیة:  المبحث الثاني
  .آراء العلماء المانعون للتورق المصرفي وأدلتھم الشرعیة:  المبحث الثالث
  .مناقشة ادلة الفریقین والترجیح:  المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  لشرعي فيها والحكم امعنى التورق وأنواعه

  اطب اول

واوأ و ورقا  

للغ للت  أصل كلمة التورق في اللغة مشتق من الورق الذي یعني الدراھم :لمعنى 

، فھو مصطلح یعني طلب تلك الدراھم، ثم استخدم لیعبر عن طلب ٥المضروبة من الفضة
لوبة سواء أكانت من الفضة أم السیولة النقدیة بصرف النظر عن طبیعة النقود المط

إذا فالتورق نشاط اقتصادي یأخذ شكل البیع .  النقود الورقیة المعاصرةحتىالذھب أو 
 أما المعنى اصطلاحي للتورق فھو یتبع  .ھدفھ الأساسي توفیر السیولة النقدیة للمتورق
  . لنوع التورق الذي سنعرضھ في المطلب الثاني

ب اطا  

  أواع اورق

 تقول المصادر الفقھیة إن التورق مصطلح استعملھ فقھاء الحنابلة دون غیرھم وھو 
یعني عندھم شراء سلعة نسیئة ثم بیعھا لغیر من اشتریت منھ بثمن أقل نقدا، یقول 

ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما یساوي مائة بمائة وخمسین فلا بأس، نص :" . البھوتي
لتورق من الورق وھي الفضة، لأن مشتري السلعة علیھ وھي أي ھذه المسألة تسمى ا

   :٧،  ویمكن تصنیف التورق الى صنفین ھما٦"یبیع بھا

عي هما لى ن لت    : يمك تصني 

لف: لا : طلب النقد بطریقة مخصوصة" ویسمى الفقھي أیضا وھو   :لت 

 على النقد الذي بشراء سلعة ما، بثمن آجل وبیعھا بثمن حال منخفضاً بھدف الحصول
 ویبدوا أنھ سمي فردیاً لأنھ سلوك اقتصادي ٨"تعذر الحصول علیھ بالأسباب الأخرى

فردي، یقوم بھ المتورق دون وجود أي اتفاق أو تنظیم بین أطراف المعاملة، حیث یقوم 
 بشراء السلعة من التاجر الأول بثمن مؤجل وعلى أقساط، - الذي یطلب الورق-المتورق

متورق ببیع تلك السلعة إلى تاجر آخر لا علم لھ بحقیقة قصد المتورق ولا ثم یقوم ال
  .علاقة لھ بالتاجر الأول

في :ثانيا لمص خدمة مصرفیة : "عرف التورق المصرفي في الاصطلاح بأنھ :لت 

تقدمھا المؤسسات المالیة الإسلامیة لعملائھا ضمن آلیات وخطوات إجرائیة وتعاقدیة 
یسر للعمیل حصولھ على النقد بعملیة تورق یكون المصرف طرفا مرتبة ومنظمة ت

  .٩"وسیطا إضافیا فیھا
إذ توجد ترتیبات معینة بین المصرف والبائع ویعد التورق المصرفي تورقا منظما 
، وھذا التنظیم ساھم في إنھاء العلاقة المباشرة والمشتري من أجل إتمام صفقة التورق

ویبدو أنھ سمي تورقاً لما فیھ من . ة في التورق الفرديبین المتورق والتاجر الموجود
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معنى التورق الخاص بطلب الورق، ووصف بالمصرفي لانتساب ھذه المعاملة إلى 
  .المصارف التي تلعب دور الوسیط بین المتورق والسوق

  اطب اث

  ام ار  أواع اورق

لف : لا لت  عي في  لش   ):لفقهي(لحك 

  اختلف الفقھاء في حكم التورق الفردي، فنقل القول بتحریمھ عن ابن تیمیة وابن القیم
  فالتورق الفردي في رأیھم یعد أخذ دراھم بدراھم أكثر منھا إلى ،١٠وفي روایة عن احمد

ه فقد خلص بعض أما القول بجواز. ١١أجل، وھذا فیھ المعنى الذي حرم لأجلھ الربا
إن المختار في "، حیث قیل الفقھاء مذھب جمھور لى القول بأنھالباحثین المعاصرین ا

 .١٢"جمیع المذاھب جواز التورق
 بجواز التورق الفردي أو الفقھي ھو ما جاء بھ قرار مجلس مجمع الفقھ والقول
 الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورتھ التاسعة عشر، حیث يالإسلام

ع ی جائز شرعا، شرط أن یكون مستوفبا لشروط الب-يالفقھ–وھذا التورق " قال 
 الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة القول  بالجواز أخذت ب كذلك،١٣"المقررة شرعا

كذلك قال بجوازه مجمع الفقھ . ١٤للبحوث والإفتاء في المملكة العربیة السعودیة 
یغتھ الفقھیة الإسلامي في دورتھ الخامسة عشر الذي قال بجواز التورق الفردي بص

  :المعروفة، وجاء في القرار ما یلي

ھو شراء سلعة في حوزة البائع وملكھ، بثمن مؤجل، ثم یبیعھا  : بيع لت�: لا 

  ).الورق ( المشتري بنقد لغیر البائع، للحصول على النقد 

لأصل في : ثانيا ، لأ  لعلما به قال جمه  عا،  لت ه جائ ش  بيع 

الله تعالىل ل  لإباحة، لق  ] ٢٧٥: البقرة" [ وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا "  :بي 

ولم یظھر في ھذا البیع رباً لا قصداً ولا صورة، ولأن الحاجة داعیة إلى ذلك لقضاء دین، 
  . أو زواج أو غیرھما

لسلعة : ثالثا لمشت  ، بأ لا يبيع  لبيع مش ها به ج ه  شت قل مما  بثم 

لمح  لعينة،  قعا في بيع  ة، فإ فعل فق  س لا بال ل، لا مباش  لأ على بائعها 

ما با فصا عق مح ل عا، لاشتماله على حيلة    .ش

لمجل:بعا یوصي المسلمین بالعمل بما شرعھ االله سبحانھ لعباده من القرض  : 

 بھ نفوسھم، ابتغاء مرضاة االله، لا یتبعھ منّ ولا أذى الحسن من طیب أموالھم، طیبة
وھو من أجل أنواع الإنفاق في سبیل االله تعالى، لما فیھ من التعاون والتعاطف، والتراحم 
بین المسلمین، وتفریج كرباتھم، وسد حاجاتھم، وإنقاذھم من الإثقال بالدیون، والوقوع 

في ثواب الإقراض الحسن، والحث في المعاملات المحرمة، وأن النصوص الشرعیة 
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علیھ كثیرة لا تخفى كما یتعین على المستقرض التحلي بالوفاء، وحسن القضاء وعدم 
  .١٥المماطلة

جيح  الذي نرجحھ بھذا الخصوص ھو جواز التورق الفردي، حیث أن الأدلة :لت

ھذا الشرعیة دالة على مشروعیة تصرف الإنسان بمالھ بعد تملكھ ودخولھ في ضمانھ، و
ھو واقع التورق الفردي الذي یقوم على شراء حقیقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك 
المشتري ویقبضھا قبضاً حقیقیاً وتقع في ضمانھ، ثم یقوم ببیعھا ھو بثمن حال لحاجتھ 

ولو خرج " .. إلیھ، قد یتمكن من الحصول علیھ وقد لا یتمكن، یقول الكاساني في ذلك 
، فاشتراه البائع من المالك الثاني بأقل مما باعھ قبل نقد الثمن المبیع من ملك المشتري

  .١٦"جاز، لأن اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العین فیمنع تحقق الربا
 كما أن التورق الفردي یباح لوجود الحاجة الحقیقة لدى أصحاب العجز المالي الذین لا 

 بقرارات المجامع الفقھیة التي یجدون السیولة النقدیة لسد حاجاتھم، وھذا الترجیح مؤید
  .١٧اشرنا إلیھا

في: ثانيا لمص لت  عي في  لش  اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم التورق :لحك 

المصرفي بین المنع والجواز، وسیعرض البحث موقف المانعین والمجیزین بشكل مفصل 
  .في المبحثین الثاني والثالث
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  المبحث الثاني

   للتورق المصرفي وأدلتهم الشرعيةزونآراء العلماء اي

   القول بجواز التورق المصرفي جاء على شكل أراء فردیة لعدد من العلماء المعاصرین 
الشیخ عبداالله المنیع، عبداالله المطلق، تقي الدین العثماني، عبد الستار أبو غدة، : ھممن

 فتاوى للھیئات ا على شكلضوجاء القول بالجواز ای. نظام الیعقوبي، محمد القري
والجان الشرعیة لعد من البنوك، مثل الھیئة الشرعیة لبنك أبو ظبي الإسلامي، والھیئة 

كذلك ھناك بنوك تطبق التورق المصرفي عبر نوافذ . الشرعیة للبنك السعودي البریطاني
البنك الھولندي السعودي ، والبنك السعودي البریطاني ، والبنك العربي : إسلامیة مثل

  .١٨ني، والبنك الأھلي التجاريالوط
وقد استند المجیزون للتورق المصرفي إلى عدد من الأدلة الشرعیة والتي قام ھذا 

  :المبحث باستقرائھا من واقع كتاباتھم وتصنیفھا وعرضھا على النحو الآتي

  اطب اول

ب وا لدا  

من عدة ضنصوص الكریمة وذلك  الاستدلال الأول للمجیزین للتورق المصرفي بال جاء
الأول قولھم بعدم وجود نصوص كریمھ تحرم التورق حیث لا یوجد نص من : وجوه

  .١٩الكتاب أو السنة أو حتى عمل الصحابة یدل على تحریم ھذا البیع
والوجھ الثاني قولھم إن إباحة التورق تندرج تحت نصوص العموم التي إباحة البیع 

البقرة، آیة " (وأحل االله البیع وحرم الربا: " لأدلة قولھ تعالىبشكل عام، ومن أمثلة تلك ا
إلا ما جاء دلیل خاص على - الآیة الكریمة قد أحلت البیوع بكافة صورھا فھذه، ) ٢٧٥

كذلك .  والتورق إنما ھو من عموم البیوع التي لم یرد نص صریح بتحریمھ-تحریمھ
ا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ یَ"ذكروا دلیل العموم المستفاد من قولھ تعالى 

، وفي ھذه الآیة معنى بیع )٢٨٢البقرة، آیة (" مُسَمى فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
 فمن اشترى سلعة إلى أجل، وكان قصده الحصول على -المتضمن في التورق– الأجل
  .٢٠سلعة أو ثمنھا فالآیة تفید جواز ھذا البیعذات ال

أما الوجھ الثالث فھو الاستدلال من السنة المطھرة حیث أشاروا إلى وجود نصوص تدل 
على جواز فكرة التورق وصیغتھ، فاستدلوا بما روي في الصحیحین عن أبي سعید 

تعمل رجلاً أن الرسول صلى االله علیھ وسلم اس: "الخدري وأبي ھریرة رضي االله عنھما
لا : أكل تمر خیبر ھكذا ؟ قال: من خیبر، فجاءه بتمر جنیب، فقال صلى االله علیھ وسلم

فقال رسول . واالله یا رسول االله إنا لنأخذ الصاع من ھذا بالصاعین، والصاعین بالثلاثة
ووجھ الدلالة . ٢١" لا تفعل، بع الجمع بالدراھم ثم ابتع بالدراھم جنیباً: االله علیھ وسلم

یھ أنھ أذن لھ بأن یبیع بیعاً یتوسط فیھ للوصول إلى تملك الجنیب وھذه صورة التورق ف
  .٢٢، كما أن فیھ مخرج للبعد عن صیغة الرباالمصرفي
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ب اطا  

د اوا لدا  

الأصل في المعاملات الحل " فقھیة مفادھا أن  قاعدة المصرفي اعتمد المجیزون للتورق
 كدلیل ، وذلك٢٣"الأصل في البیوع الإباحة" وقاعدة "  والشروط الإباحةوفي العقود

جمھور العلماء القائل باعتماد ھذه شرعي على اجازتھم للتورق، واستندوا الى موقف 
القاعدة في الحكم على العقود المستحدثة، فقالوا إن التورق المصرفي یمكن النظر إلیھ 

لق ھذه القاعدة حیث إنھ لم یرد دلیل یخرجھ كعقد مستحدث یأخذ حكم الإباحة من منط
  .٢٤عن ھذا الأصل

والمنطق برأیھم یدعو إلى عدم مطالبتھم ھم كمستندین إلى ھذا القاعدة بدلیل على 
وإنما یطالب بالدلیل . إباحتھم للتورق لان قولھم بإباحتھ جاء موافقا لھذا الأصل الفقھي

تحت أصل الإباحة ومنھا التورق، وذلك من یقول بتحریم أي من المعاملات التي تندرج 
لأن قول من یمنع یكون خروجا ومخالفة لھذا الأصل، وبناء على ذلك فان التورق 
المصرفي یتبع في حكمھ ھذه القاعدة ویأخذ حكم الإباحة، وعلى المانعین أن یتقدموا 

  .٢٥بأدلة التحریم

  اطب اث

   ار ن اورق

ھم لمنافاة معنى التورق لأي بعد ربوي قدموا تعریفا اصطلاحیا  المجیزون وفي تأكید من
تصرف المحتاج للنقد تصرفا یبعده من الصیغ الربویة  ":لھ فقالوا إن التورق المصرفي

ویمكنھ من تغطیة حاجتھ النقدیة وذلك بأن یشتري سلعة قیمتھا مقاربة لمقدار حاجتھ 
متھا ثم یقوم ببیعھا بثمن حال لیغطي بذلك النقدیة مع زیادة في ثمنھا لقاء تأجیل دفع قی

  .٢٦"الثمن حاجتھ القائمة وبشرط إلا یبیعھا على من اشتراھا منھ
فالتورق ، ٢٧وفي ھذا التعریف بیان منھم مفاده أن التورق بدیل شرعي للتمویل الربوي
  .٢٨في نظرھم وسیلة مباحة لتحقیق غرض مباح ولا یصح تحریمھا سدا للذرائع

 العناصر التي یشتمل علیھا الربا والمتمثلة بالاستغلال والاضطرار وھم یؤكدون أن
والاكراه والضعف والظلم لیست متوافرة في التورق لا بمجموعھا ولا بأي عنصر فرد 

 ،٢٩منھا، كذلك فانھم یؤكدون على أن التورق لم یظھر فیھ قصد الربا ولا صورتھ
 حیث القصد ولا الصورة ولا  یصرون على أن التورق لیس ربا لا منوبالتالي فھم

 بل على العكس من ذلك ھو بدیل شرعي عن التمویل الربوي، وقد بدأت آثاره ،النتیجة
  .٣٠التطبیقیة تظھر خاصة في تقلیص القروض الربویة في المجتمع

راب اطا  

   اطرار ن  اورق

 اضطرا ر قول بني على  یرى المجیزون للتورق المصرفي أن القول بأن التورق بیع فیھ
س بالضرورة أن فروض غیر متحققة في ھذه الصیغة التمویلیة المستحدثة، وذلك لأنھ لی

 فتفسیر بیع المضطر بمن یتمكن من شراء شيء وبیعھ باقل طر،یكون کل متورق مض
 بأن علة القولكما إن . ٣١ منھ خلاف الظاھر، بل إن ھذه الصورة ترفع عنھ الاضطرار
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 ھي وجود الاستغلال قول وجیھ، لكن الشراء من المضطر لا یكون لمضطر اتحریم بیع
دائما قائما على الاستغلال، فھناك نوع یكون فیھ استغلال لاضطرار الفرد، وھناك نوع 

  .٣٢یتم الشراء فیھ من المضطر دون استغلالھ
فلا بد  لوقوع الاضطرار، - وإن كان ضروریا –كما أن الاستغلال لایعد وحده شرطا كافیا 

ایضا من ضیق السبل الموصلة الى غایة الفرد، فان الطالب للقرض لا ینقلب مضطرا اذا 
طلب من واجد ولم یسعفھ، ولا یحدث ھذا الانقلاب الا عندما تضیق بطالب القرض 
السبل، اي لا یقتصر في طلبھ على فرد واحد، كذلك یجب أن یكون الامر الذي حملھ على 

  .٣٣البیع أمراً ضروریاً
إذا فان المعنى الذي من أجلھ منع بیع المضطر لا یظھر في التورق وتطبیقاتھ 
المصرفیة، إذ أن عناصر الاضطرار المتمثلة بوجود الاستغلال، وضیق السبل، وتامین 

وإنما جاء البیع في التورق على سبیل أمر ضروري، ھي عناصر غیر موجودة فیھ، 
  .٣٤لمصلحتھ اختیار حر للفرد وبمحض إرادتھ وتحقیقا 

  اطب اس

رورق ان ا واطؤا   

التورق الفردي، فبرأیھم ان  یعتقد المجیزون أن الخلو من التواطؤ متحقق في بیع 
المشتري في حالة التورق الفردي یشتري السلعة من البائع بثمن آجل ویعید بیعھا 

وإن ما یجري .  الثمن الآجللطرف ثالث غیر البائع الأول بثمن حال في الأغلب أقل من
في التورق المصرفي لیس بعیدا عن التورق الفردي، فھناك عقود مستقلة تنظم ھذا 
البیع، وقرینة وجود التواطؤ المتمثلة بعودة السلعة الى البائع غیر موجودة في التورق 

ائع  لان السلعة في ھذا البیع لا تعود للب- كما ھو الحال في التورق الفردي–المصرفي 
 والبنك تنتھي علاقتھ بالسلعة ،الذي ھو البنك في ھذه الحالة، وانما تعود الى طرف ثالث

  .٣٥بمجرد بیعھا للمتورق، وما یقوم بھ البنك بعد ذلك ھو من باب الوكالة
كذلك فان بعض المجیزین یعتقدون انھ لو افترضنا حدوث تواطؤ بین اطراف عقد البیع،  

الى الوصول الى الربا، فان ھذا التواطؤ لا یحملنا على القول وكان ھذا التواطء لا یؤدي 
بتحریم ھذا البیع، ما دام ھذا البیع حلالا ولا یفضي الى الربا، اذ ان التواطؤ في ھذه 

  .٣٦الحالة لا یخرجھ عن مسمى البیع

  اطب ادس

رو  ورقا  

 حیلة مشروعة ومخرج عتبرونھالمجیزون للتورق المصرفي لم ینفوا عنھ الحیلة لكنھم ی
دیث بیع التمر  بحجائز للحصول على النقود، وقد استدلوا على ذلك من السنة المطھرة

 على جواز الجنیب، وأوردوه في جواز الاحتیال في الخلاص من الربا، إذ أن فیھ دلیل
دة استخدام البیوع التي یتوصل بھا إلى تحقیق المقاصد والغایات إذا كانت صیغتھا بعی

 فالحیل تكون جائزة إذا كانت لا تخالف مقاصد الشریعة، وتكون محرمة إذا عن الحرام،
 .٣٧خالفت تلك المقاصد
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والذین أجازوا التورق الفردي ومنعوا العینة قالوا إن بیع العینة فیھ تغلیب للظن على 
الربا، التحایل للوصول إلى الربا، أما التورق الفردي فلا یغلب الظن في انھ یوصل إلى 

ومعیار الحكم على ذلك ھو عودة السلعة نفسھا إلى البائع الأول نفسھ، فالسلعة تعود 
والتورق المصرفي لا تعود فیھ السلعة إلى نفس . إلیھ في العینة ولا تعود إلیھ في التورق

البائع فانتفى بذلك التحایل، كما أن تعدد الأطراف لا یثیر شبھة التحایل للوصول إلى الربا 
  .٣٨ ھو غلبة للظن بالاحتراز من الوقوع في الربابل

ب اطا  

ورقد ا رورة اا   

أن الأصل في العقود تحقیق الصورة  المجیزون للتورق المصرفي یؤكدون على 
 فالشيء یكون حراما لعدم تحقق الصورة الشرعیة، ویصبح حلالا إذا غیرت الشرعیة

مباحة، مع أن المقصد في الأساس واحد، إذا فالأمر الذي صورتھ المحرمة إلى صورة 
یعتد بھ ھو صیغة العقود وصورتھا، وإذا نظرنا إلى بیع التورق المصرفي فإننا سنجد 
انھ مكون من مجموعة من العقود المستقلة الصحیحة التي تثبت جواز ھذا البیع وتنفي 

إن ھذا الحدیث :، وقالوا)لجنیبالتمر ا( بحدیث وعاد ھذا الفریق لیستدل. عنھ التحریم
كما في ) إذا لم تتحقق صورتھ الشرعیة(الشریف یقرر أن الشيء قد یكون حراما 

استبدال تمر الجمع بالتمر الجنیب، وقد یتحول ھذا الشيء إلى الحلال إذا تغیرت صورتھ 
 واحدا ؛ مع أن القصد في كلا الحالین كان)بیع التمر بالدراھم وشراؤه بالدراھم(المحرمة 

٣٩.  

  اطب ان

  اف ان  اورق اراظر   اطر

 یعود المجیزون للحدیث عن سلامة التورق المصرفي من حیث صورتھ الشرعیة 
لأفعال ویعتقدون أنھ لا یلزم الفقیھ أن یبحث في نیة المتعاقد بل یكتفي بالنظر إلى ا

ذي یعتد بھ ھو صیغة العقود وصورتھا ولیس لان الأمر ال وذلك المجردة عن النیة،
  .٤٠النیات والقصود

فالنیة لا تأثیر لھا على صحة المعاملة، وذلك لأنھا أمر خفي متعلق بأفعال القلوب، 
وخفاء النیة یمنع من جعلھا معیارا في الحكم على العقود، وذلك ما دفع إلى القول بعدم 

د من العقود المطلوب فیھا تحقق الصورة والتورق كواح. فساد العقود بفساد تلك النیة
وحتى لو .الشرعیة، أما نیة العاقد فلا أثر لھا وذلك لان النوایا لا یعلمھا إلا االله عز وجل

نظرنا الى نیة المتورق واردنا اعتبارھا في الحكم على شرعیة التورق، فان المجیزین 
على النقود والانتفاع  من ابتیاع السلعة الى اجل والحصول -یعدون مقصد المتورق 

  .٤١ مقصدا جائزا-بالثمن بدل الانتفاع بالسلعة نفسھا 
 فغرض المشتري في العادة اما ان یكون الحصول على عین السلعة واما عوضھا 

لا خلاف في أن الذي یشتري سلعة یكون لھ حق التصرف فیھا وكلاھما غرض صحیح، ف
ویفي بحاجاتھ الأصلیة، وقد یكون بحكم تملكھ لھا، وتصرفھ یكون بما یحقق مصلحتھ 

ذلك بإعادة بیع تلك السلعة بأكثر أو بأقل من ثمنھا الذي اشتراھا بھ، وقد یكون 



 - ٣٦٩ -

باستھلاكھا أو إھدائھا إن شاء، لان تصرفاتھ تلك لا یتعارض أي منھا مع نصوص 
  .٤٢الشریعة ومقاصدھا الكلیة

ب اطا  

رورق ان ا ا   

، ٤٣یزون اختلاف التورق عن العینة وقالوا إن قیاسھ علیھا قیاس مع الفارق أكد المج
أن یشتري محتاج النقد سلعة من احد الناس بثمن مؤجل ثم یبیعھا بثمن " فالعینة ھي 

حال أقل من ثمنھا المؤجل على من اشتراھا منھ وسمیت بالعینة لأن عین السلعة التي 
نھ یغلب على الظن أنھا اتخذت حیلة للتوصل بھا باعھا رجعت إلیھ بعینھا فھي محرمة لأ

  .٤٤"إلى الربا
أن یشتري محتاج النقد سلعة من أحد الناس بثمن مؤجل ثم یبیعھا "وأما التورق فھو 

بثمن حال والغالب أنھ اقل من ثمنھا المؤجل على غیر من اشتراھا منھ فانتفى بذلك غلبة 
  ٤٥"یعا صحیحاالظن بالتحایل بھذا البیع إلى الربا فصار ب

البائع في التورق یقوم ببیع السلعة بثمن آجل أعلى من الثمن الجاري في السوق، وھذا 
فالبائع . عقد بیع مشروع، ولا علاقة للبائع بما یفعل المشتري بالسلعة بعد أن یتملكھا

الأول لا یعید شراء السلعة، وإنما ھناك تاجر آخر یشتري تلك السلعة بثمن حاضر اقل 
من الأجل الذي اشترى بھا المتورق السلعة، فالذي اخذ الثمن الآجل لیس ھو الذي من الث

باع بثمن حال اقل منھ، والعینة حرمت لان الذي یأخذ الثمن الأكثر ویدفع الثمن الأقل ھو 
وبالنسبة للمجیزین فإنھم یقولون إن . ٤٦نفس الشخص فیقع البیع ھنا في أبواب الربا

، فیخرج بذلك التورق من العینة ما ٤٧ السلعة لنفس البائعشرط تحقق العینة ھو عودة
  .٤٨السلعة المشتراة لم ترجع إلى البائع الأولدامت 

  اطب ار

 ح رورق اا  

استدلال آخر اعتمد في الحكم على التورق وھو الحاجة، فالمجیزون لبیع لتورق الفردي  
 یغطي حاجة یقتضیھا عنصر - برأیھم– التورق كانت اجازتھم لھ بداعي الحاجة حیث ان

و قد نقل عن الشیخ ابن باز القول بجواز التورق . ٤٩التیسیر الذي تتضمنھ الشریعة
الفردي لمسیس الحاجة، لان القرض بدون ربا غیر متوفر لكل من إشتدت حاجتھ الى 

  . ٥٠النقد
ولكن :"ى ھذا المعیار فقالكذلك نجد ان الشیخ العثیمین اجاز التورق الفردي بالاستناد ال

وكانت تلك ". نظرا لحاجة الناس الیوم وقلة المقرضین ینبغي القول بالجواز بشروط
الشروط تنص على ضرورة وجود الحاجة لدى المتورق، فإن لم یكن محتاجا للنقود فلا 

ثم اشترط أن لا یتمكن من الحصول على المال بطرق اخرى مباحة، فان تمكن من . تجوز
ل على النقود بطریقة مباحة، كالقرض الحسن أو السلم لم تجز ھذه الطریقة الحصو

لانتفاء الحاجة في ھذه الحالة ، كذلك ان لا یشتمل العقد على ما یشبھ صورة الربا ، وأن 
لا یبیعھا المستدین إلا بعد قبضھا وحیازتھا، فإذا تمت ھذه الشروط فإن یمكن القول 
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وقد استند المجیزون للتورق .٥١ییق على الناسبجواز  التورق  كیلا یحصل تض
  .المصرفي الى ھذا المعیار الذي اعتد بھ في اباحة التورق الفردي
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  المبحث الثالث

   للتورق المصرفي وأدلتهم الشرعيةآراء العلماء المانعون

مجلس جاءت قرارات المجامع الفقھیة بالقول بعدم جواز التورق المصرفي فقال بامنع 
 الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورتھ التاسعة مجمع الفقھ

 قرار مجمع الفقھ الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الخاص  وكذلك جا،٥٢عشر
  .٥٣بالتورق بالاقول بعدم الجواز

سامي السویلم، :  ھناك العدید من العلماء الذین قالوا بعدم جواز التورق المصرفي منھم
منذر قحف، وحسین شحاتھ، واحمد محي الدین، وعلي السالوس، وعبد الجبار و

السبھاني، وحسین حامد وغیرھم، وقد استند المانعون للتورق المصرفي إلى عدد من 
  :الأدلة الشرعیة نوردھا في المطالب التالیة

  اطب اول

ب وا لدا  

لة الواردة من الكتاب السنة فقالوا بعدم شمول  نظر المانعون للتورق المصرفي في الأد
 في مظلة أدلة العموم، بل ھو مستثنى من الإباحة وملحق بفروع التورق المصرفي

  . البیوع المحرمة بنصوص من السنة المطھرة
فقالوا إنھ یندرج تحت ببیع العینة، وببیعتین ببیعة، كما شملوه بالنھى عن بیع وشرط، 

رط المصرف على نفسھ أن یقوم ببیع السلعة نیابة عن المتورق فان وقالوا انھ لو لم یشت
المتورق لن یقبل أن یشتري السلعة مرابحة من المصرف، ولو لم یكن الثمن نقدا ما قبل 
المتورق ذلك، ولو لم تكن العملیة مرابحة بین المصرف والمتورق لما قبل المصرف 

  .٥٤العملیة أیضا ولما أقدم المتورق على ذلك

اب اط  

د اوا لدا  

الأول قائم على إخراج التورق من : اتجاھین تعامل المانعون یھذا الاستدلال من خلال 
  .أصل الإباحة، والثاني استندوا فیھ إلى قواعد فقھیة استدلوا بھا على عدم جواز التورق

 لا ینبغي الاستناد إلیھ في   وبخصوص الاتجاه الأول فان المانعین قالوا إن أصل الإباحة
التورق المصرفي بطبیعتھ عقد متداخل مع بیوع أن : ھذا الشأن، وذلك لأسباب منھا

مستثناة من أصل الإباحة، كبیع العینة مثلا،  كذلك إن التورق المصرفي لیس أكثر من 
 في طریق للوصول إلى الربا، لذلك فإن فریق المنع یعتقد أن القول بأن ھذا التورق داخل

الإباحة العامة قول یتعدى على مقصد تحریم الربا وعلى علة التحریم في البیوع التي 
  .٥٥نھت الشریعة عنھا بدلیل

  وفي الاتجاه الثاني فان ھذا الفریق یرى أن التورق یجب أن یمنع استنادا إلى مجموعة 
حوال فان  ففي نظرھم أنھ وفي اقل الأعدة سد الذرائع،اق: من القواعد الفقھیة منھا

ظر إلى جب النالتورق إن لم یكن  في أصلة معاملة ربویة فانھ یفضي إلى الربا لذا فانھ ی
 كذلك وجدوا أنھ من ،٥٦حكمھ من زاویة سد الذرائع ویجب منعھ لأنھ وسیلة إلى حرام
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قاعدة الأمور بمقاصدھا، وقاعدة العبرة في العقود الضروري النظر في حكمھ من خلال 
  .٥٧المباني اني لا للألفاظللمقاصد والمع

  اطب اث

   ار  اورقإت

الربا في  التی استند إلیھا المانعون للتورق المصرفي، فقالوا أن من أھم الادلة یعد الربا 
أي معاملة مالیة حقیقتھ زیادة خالیة عن عوض مقابل، وھذا المفھوم للربا یتضمن 

مع زیادة، فكل عقد یتحقق فیھ ھذا المعنى فھو ربا تھدف إلى مبادلة نقد حالّ بنقد آجل 
لذا فانھ من غیر . محض بغض النظر عن الصورة التي یمكن أن یأخذھا شكل ھذا العقد

الممكن قبول أیة صیغ تمویلیة إذا تضمنت في مجموعھا ما یؤول إلى مبادلة نقد حال 
  .٥٨صورتھبنقد آجل زائد عن الحال، حتى لو أخذت تلك الصیغة شكل البیع و

وقد وجد المانعون ھذا المعنى متحققا في التورق المصرفي، إذ إن القصد منھ الحصول 
على نقد حیث یؤول إلى شراء دراھم بدراھم زائدة ولیست السلعة ھي المقصودة منھ بل 

، لذا فان تلك الزیادة المحصلة من ھذا . ٥٩ھي لیست أكثر من واسطة للحصول على النقد
 بسبب مبادلة نقد عاجل بنقد آجل وان كانت تلك المبادلة تأخذ شكل بیع،البیع إنما كانت 

 لذلك فان عدم إجازة التورق المصرفي والزیادة الحاصلة إنما ھي من أجل التأجیل،
ومن ثم فھم یعتقدون أن الدعوة إلى . برأیھم ترتبط ارتباط وثیقا بھذا بالربا وتحریمھ

دعیما للاقتصاد الربوي وتأكیدا على فكرة تإجازة ھذا البیع المستحدث لیست إلا 
  .٦٠الضرورة الاقتصادیة للربا

ولھذا فإن ما یجري في التورق ھو إضافة نقد إلى نقد، وتتحدد تلك الإضافة بنسبة من 
وحدات النقد الممنوحة مربوطة بالزمن الذي یبقى فیھ النقد في ذمة المقترض، وبالتالي 

ق المصرفي، وھذه المكونات تتمثل في الزیادة على فإن مكونات الربا متحققة في التور
كمیة النقد المقدم، وتحدید الزیادة بالمدة الزمنیة، واشتراط ھذه النسبة من الزیادة في 

وفي اقل الأحوال فان المانعون للتورق یقولون انھ لم یكن التورق في أصلھ . ٦١المعاملة
 إلى حكمھ من زاویة سد الذرائع النظرجب امعاملة ربویة فانھ یفضي إلى الربا لذا فانھ ی

  .٦٢ویجب منعھ لان التورق وسیلة إلى حرام

راب اطا  

  إت اطرار   اورق

علل شیخ الإسلام ابن تیمیة ف استخدم بیع المضطر في معرض اثبات عدم جواز التورق، 
طر المنھي عنھ، وتلمیذه ابن القیم عدم إجازتھم للتورق الفردي على انھ من بیع المض

لمتمول یقوم بشراء سلعة إلى اجل بثمن معین ثم یبیعھا بثمن حال اقل من ذلك لأن ا
 .٦٣ثمنھا الأول، فھو مضطر ابتداء وإنما لجأ إلى ھذه العملیة لعدم امتلاكھ سلعة لیبیعھا

كذلك اعتمد المعاصرون من المانعین ھذا المعیار ومنعوا التورق المصرفي لاعتبارھم 
  . اضطراریاً یلجا إلیھ الإنسان في حالة الضیقاًكلمسإیاه 
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  اطب اس

   اواطؤ  اورق ارإت

المانعون للتورق قالوا إن الحكم على التورق یمكن أن یكون من خلال تحري وجود  
وقاموا باعتماد ھذا المعیار لمقارنة التورق المصرفي ببیع  .٦٤التواطؤ في ھذا البیع

بیع العینة یتم التواطؤ فیھ بین البائع والمشتري والتورق الفردي، فوجدوا أن العینة 
على توسیط السلعة بھدف تحصیل النقد، ثم ترجع السلعة بعینھا إلى البائع نفسھ ومن ثم 

دي لا بینما نجد أن المشتري فی التورق الفر.  فان التواطؤ في ھذه البیع متحقق فعلا
ائع نفسھ، بل یبیعھا إلى طرف ثالث، دون وجود ترتیبات بین وم ببیع السلعة على البیق

  .٦٥أطراف ھذه المعاملة، وبھذا ینتفي وجود التواطؤ في التورق الفردي
انضباط لبیع التورق الفردي ببعض الضوابط الشرعیة إذا فانھ یمكن ملاحظة وجود 

ط اشترااف، ووجود عقدین منفصلین دون تواطؤ بین الأطر: المعتمدة في التعاقد منھا
 ومن البیع على غیر البائع الأول الذي جاء قرینة لتدل على انتفاء التواطؤ بین الأطراف،

ھنا یتضح الفرق بین التورق الفردي والعینة،  فعدم وجود التواطؤ تعلق بھ القول بجواز 
التورق الفردي عند بعض العلماء، بینما وجود التواطؤ في العینة كان سببا في 

  .٦٦تحریمھا
أما حال التورق المصرفي فھو مخالف للتورق الفردي وذلك لان صیغة العقد نفسھا 
تكشف التواطؤ الموجود في ھذا البیع على شكل تواطؤ تعاقدي، وھذا التواطؤ یتم بین 
البنك الإسلامي والمتورق بل وسائر المتعاملین ممن لھم علاقة بھذا التورق، فھناك 

ثم یترجم . التي تتم بین البنك والمتورق وباقي الأطرافتواطؤ منصوص علیھ في العقود 
التواطؤ التعاقدي ھذا إلى تواطؤ تطبیقي عند تنفیذ التورق، لأن الشراء والبیع لا یتمان 

  .٦٧بتلك السرعة دون ھذا التواطؤ

  اطب ادس

ور  ورقا  

ن ي، ویقولون إ یعتقد المانعون وجود حیلة ربویة غیر مشروعة في التورق المصرف
الربا الصریح  اكثر كفاءة من الحیل التورقیة التي ترید الالتفاف على الربا، فھذه الحیل 

غیر فعالة للحصول على السیولة مقابل زیادة في الذمة، وذلك لكثرة التورقیة ثبت انھا 
  .٦٨الإجراءات وتضاعف التكالیف المترتبة علیھ

لتي حرم لأجلھا الشيء، فھي لا تزیل السبب الذي كما بینوا إن الحیل لا تزیل المفسدة ا
والاحتجاج بالحدیث . ٦٩من أجلھ تم التحریم، كذلك لا تزیل آثار التحریم ولا نتائجھ

ھو احتجاج غیر صحیح، لأن ) بع الجمع بالدراھم، ثم ابتع بالـدراھم جنیبًا ( الصحیح 
مًا بالشراء من بائع الغرض من الحدیث ھو الخروج من الربا، وبائع الجمع لیس ملز

ولا . الجنیب، فھناك بیعتان مستقلتان، ولیس حال التورق كحال البیع الوارد في الحدیث
 بتغییر شكل أو صیغة المعاملة – صلى االله علیھ وسلم –یمكن أن یكون أمر الرسول 

للتحایل على شيء محرم وإظھاره بصیغة مباحة، وإنما كان القصد تغییر حقیقة المعاملة 
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 معاملة قائمة على الجھالة بحقیقة فروق الأسعار، إلى معاملة تتیح للنقود القیام من
  .٧٠بدورھا المعھود

المانعین للتورق یستغربون من توجیھ المجیزین ھذه الوجھة للحدیث الشریف، بل إن 
فمن غیر المعقول في نظرھم الاستدلال بالقول بأن أوامر الرسول صلى االله علیھ وسلم 

تھدف إلى إجراء بعض من التغییراتٌ الشكلیة، لذا وجب إمعان النظر في ھذا كانت فقط 
التوجیھ الكریم لنجد أن مقصده من تغییر صیغة تلك المعاملة كان تغییر حقیقة المعاملة 
نفسھا من معاملة قائمة على الغبن إلى معاملة قائمة على حقیقة معرفة فروق الأسعار 

  .٧١ ییرا شكلیا  بل ھو تغییر جوھريباستخدام النقود، وھذا لیس تغ

ب اطا  

رورق اد ا ور  

قال المانعون إن بیع التورق لیس أكثر من بیع صوري، وتلك الصوریة ما ھي إلا نتاج  
فیتم أللجوء . طبیعي لعدم وجود القصد الحقیقي عند أطراف المعاملة في مبادلة السلعة

وریة التي تستخدم العقود الشرعیة من اجل الإفادة منھا الصالإجراءات إلى مجموعة من 
في وضع القیود والضوابط للخروج بصیغة شكلیة بعیدة عن المحاذیر الشرعیة، 
فالتطبیق العملي لعقود التورق اثبت شكلیة ھذه العقود إذ أنھا تستوفي الشكل الظاھر 

 .٧٢فقط للضوابط الشرعیة
فھناك :  د من مواطن الشكلیة والصوریة وتظھر  في بیع التورق المصرفي العدی

یة في ألآلیات حیث ینحصر دور البنك في القیام بمجموعة من الإجراءات التي صور
كما أن ھناك صوریة التنفیذ العملي . تنتھي بإعطاء المتورق نقدا عاجلا مقابل نقد آجل

صرف في للتورق المصرفي التي كشفت نیة المتورق في الحصول على النقد، ونیة الم
إعطاء النقد وتحقیق الأرباح والعمولات، بالإضافة إلى ذلك فھناك وھمیة السلعة حیث أن 
السلعة الداخلة في بیع التورق سلعة وھمیة یتم التعامل بھا تعاملا ورقیا بدون معرفتھا 

، ٧٣وحیازتھا فلا یوجد حركة عینیة للسلعة، فالتورق مبادلة وھمیة لا یوجد لھا اثر عیني
 قلبت حقائق الأشیاء وخالفت سنن الحیاة والشكلیةلى ذلك أن تلك الصوریة أضف إ

فالبیع والشراء اللذان یقوم علیھما النشاط الاقتصادي أصبحا في ظل التورق ذریعة 
  .٧٤ووسیلة للحصول على التمویل

  اطب ان

  ظرارورق اا  لوا ا  

كشافھا یفسد العقد، وصیغة التورق المصرفي تجعل یرى المانعون أن فساد النیة وان
النیة أمراً مكشوفاً، بل إن العمیل أفصح عنھا فھي لیست أكثر من الحصول على النقد، 
بل إن ھذه الصیغة تجعل النیة جزءاً منصوصاً علیھ في تلك التركیبة المستحدثة من 

  .العقود والوعود
التورق  من خلال النظر إلى  مآلات الأفعال  أنھ لو نظرنا إلى حكم كذلك فانھم یعتقدون

 الحكم على فان .المجردة أي إلى ثمرة العمل ونتیجتھ دون النظر إلى الباعث والنیة
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 التورق المصرفي ھو إلیھالتورق یجب أن یأخذ حكما یتفق مع ما ینتھي إلیھ ،وما یؤول 
  .٧٥ رمالحصول على نقد عاجل مقابل نقد أزید منھ لأجل وھو مآل ربوي مح

وھم یقولون أن النیة تعبر عن روح العمل، والحكم الشرعي لا یغفل وجود النیة في 
البیع، فالنیة في البیع ھي التي تعبر عن وجود إرادة التملك والتملیك من خلال 
المعاوضة، لذا فلا بد من وجود نیة للبیع ونیة للشراء ولا بد أن تتم المعاوضة بما یؤدي 

  .٧٦ع المتمثلة بالتملیك والتملك إلى ظھور آثار البی
وفي التورق نجد إن المتورق لیست لھ نیة حقیقیة في الشراء فھو لا یرغب بشراء 
سلعة بعینھا، والسلعة المعقود علیھا لا تھمھ بشيء، ولا یرغب في تملكھا، ولیس 
مقصود من تكرار البیع في التورق إلا الحصول على النقد على أن یسدده على أقساط مع 

 كما أن الأغراض الجائزة للمشتري من الشراء إلى اجل ھي غرض التجارة، و .الزیادة
ما ان كان مقصود المشتري من ابتیاع السلعة الى ، ا٧٧غرض الانتفاع، و غرض القنیة

اجل ھو الحصول على الدراھم فھذا فیھ كراھة عند بعض العلماء لانھ ینتھي الى شراء 
  .٧٨"مبیعة واسطة غیر مقصودةدراھم بدراھم وتمسي السلعة ال

   كذلك یتضح مخالفة قصد المتورق لقصد الشارع من البیع  فالشریعة تقصد من البیع 
تحقیق مصلحة المشتري التي ھي حاجتھ إلى السلعة، ومصلحة البائع المتمثلة بحاجتھ 

، أما المتورق فمقصده تحصیل النقد الحال، وذلك مقابل نقد مؤجل أكثر منھ. إلى الثمن
  .٧٩دون أن تكون لھ حاجة في السلعة فیكون بذلك مخالفا في قصده لقصد الشارع

ب اطا  

  ورق  واوع ا  اإق

وھذا استدلال ینظر إلى علاقة التورق بالبیوع المنھي عنھا في الشریعة، فقد قام 
مع البیوع التي حرمتھا المانعون للتورق من خلالھ بمحاولة بیان علاقة ھذا البیع 

فالتورق في .الشریعة، كبیع العینة وبیعتین في بیعة وغیر ذلك من البیوع المنھي عنھا
 العینة تبرز فیھ الحیلة الربویة نظر المانعین یعد بابا من أبواب بیع العینة، ذلك أن بیع

الزیادة، في جعل السلعة وسیطا بین البائع والمشتري للوصول إلى الإقراض إلى أجل مع 
وھذه الحیلة ھي نفسھا موجودة في التورق المصرفي الذي یستوي والعینة من حیث 

  .٨٠أنھما وسیلتان إلى الربا
 ولا یعد وجود الطرف الثالث في التورق فارقا مؤثر لتمییزه عن العینة، فالفارق بین 

طراف العینة والتورق ھو أن في العینة طرفین ، وفي التورق ثلاثة ، ولكن علم الأ
الثلاثة بقصد المتورق یجعل التورق عینة، ویكون الاختلاف بینھما عندئذ في عدد 
الأطراف، شكلیًا لا أثر لھ في الحكم، فالعینة والتورق حسب رأي ھذا الفریق كلاھما فیھ 
سلعة وسیطة لاغیة ، غیر مقصودة حقیقة ، تقبض ثم تعاد ، وربما لا یتم تقابضھا 

  .٨١بالمرة  
أنھم قالوا باجتماع البیع والشرط في التورق المصرفي وكما ھو معلوم فقد نھى كما 

الرسول صلى االله علیھ وسلم عن بیع وشرط، وھو موجود في التورق إذ انھ لو لم 
یشترط المصرف على نفسھ أن یقوم ببیع السلعة نیابة عن المتورق لما قبل المتورق أن 
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إحداھا :  أنھم قالوا بأن التورق فیھ بیعتانكما. یشتري السلعة مرابحة من المصرف
  .٨٢ینتھي إلى بیعتین في بیعة وھذا منھي عنھمؤجلة، والأخرى معجلة ف

 أن ھناك ارتباطا بین مجموعة من العقود والاتفاقیات، تشكل في بل انھم یعتقدون
مجموعھا بیعات في بیعة واحدة، فالبنك یشتري السلعة بناء على اتفاقیة سابقة مع 

كة معینة على صیغة شراء معینھ، وھو لم یكن لیشتري السلعة إذا لم یتوقع أن ھناك شر
متورقین مستعدین لشرائھا، والمتورق لا یشتري بالقطع إلا لأنھ یعلم انھ یبیع ما اشتراه 
بثمن مؤجل بنقد حال اقل منھ، والمشتري الثاني أو الأخیر إذا لم یكن ھو البائع الأول 

  .٨٣یضایشتري لیبیع ھو أ

ب اطرا  

وا رورق اا  

رفض المانعون الاستدلال بالحاجة لإباحة التورق المصرفي، ونبھوا إلى أن المتورق  
في طلبھ للسیولة قد ینطلق في طلبھ ھذا من عدة احتمالات فقد یكون منطلقة الحاجة، 

قد یھدف إلى شراء وقد یكون منطلقة مواجھة نفقات محتملھ، أو التوسع في النفقة، و
عقار أو غیر ذلك من صور الإنفاق الحلال، وھذا یعني أن لیس كل من یرغب في 
السیولة یكون منطلقھ الحاجة، لذا فان القول بجواز التورق المصرفي اعتمادا على ھذا 

  .٨٤المعیار فیھ تعمیم لصورة واحدة محتملة على جمیع الصور الأخرى وھذا فیھ نظر
 داعي للتذرع بالحاجة لان التورق غیر جائزشرعا، والحاجة لا یعتد بھا كما انھم لا یرون

كدلیل لجواز التورق فالحاجة قد تكون من الرخص لكن لا یمكن ان ینبني على اساسھا  
  .٨٥حكما شرعیا
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  المبحث الرابع

  مناقشة ادلة الفريقين والترجيح

  اولاطب 

 نأدرا   

لا: لا لاست الملاحظ بخصوص ھذا الاستدلال أن النصوص التي  :ل بالنمناقشة 

استند إلیھا المجیزون كانت ذات دلالة عامة، باستثناء حدیث التمر الجنیب الذي قد یكون 
ظنیا في دلالتھ ومحل نظر، أما المانعون فان النصوص التي استندوا إلیھا لا تخص 

بیع وشرط أو بیعتین في بیعة قول التورق مباشرة وانطواء التورق تحت بیع العینة أو 
  .یحتاج إلى إثبات وھو قول لم یسلم من اعتراض المجیزین وردھم لھ

لذا فإننا نستطیع القول بان المانعین لم یستندوا إلى نص صریح في منعھم للتورق 
المصرفي، بینما استند المجیزون إلى نصوص ذات دلالة عامة ساھمت في تقویة 

لوا إخراج التورق من دائرة تلك النصوص إلا أن ون المانعین حاموقفھم وحججھم، كما أ
  .ھي محل نظر محاولاتھم تلك اجتھادات

لفقهية: ثانيا ع  لال بالق لاست  المانعین – الملاحظ ان كلا الفریقین :مناقشة 

 لم یختلفوا في ان الاصل في البیوع الاباحة كذلك لم یختلفوا في ان -والمجیزین للتورق 
الإصل لحقھ التخصیص حیث انھم متفقون على حظر جمیع البیوع التي جاءت ادلة ھذا 

تخرجھا عن ذلك الاصل، لكنھم اختلفوا في التورق ھل یدخل في اصل الاباحة ام انھ من 
  .العقود المستثناة من ھذا الاصل

ویلاحظ ھنا أن موقف المجیزین للتورق في استناده لھذا الدلیل جاء اقوى من موقف 
مانعین، فالتورق المصرفي عقد مستجد یدخل في ھذا الاصل، وان القائل بقول منسجم ال

  .مع ھذا الاصل لا یطالب بدلیل وانما یطالب بالدلیل القائل بخلاف ھذا الاصل
بینما لم یستطیع المانعون الاستناد الى ھذا الدلیل في دعم موقفھم، بل على العكس  نجد 

مھمة البحث لاخراج التورق :   المانعین  مھام عدة، اولھاان ھذا الدلیل القى على كاھل
المصرفي من أصل الاباحة، والثانیة اثبات ان استثناء التورق یقع في دائرة معنى ما 

  .خصوصة یخرجھ من ھذا الأصلبنھت عنھ الشریعة وذلك لعدم وجود نھي صریح 

با: لثاثا لال بال لاست إن التورق لیس أكثر من   وأما بخصوص قول المانعین :مناقشة 

معاملة ربویة، فنقول إن التورق في شكلھ لیس ربا لان الصورة التي یظھر بھا لیست 
وإنما شكل التورق المصرفي انھ .  جر زیادة مرتبطة بنقد آجل في الذمةاً صریحاًقرض

 صبغة الربح تأخذبیع تم تركیبھ بطریقة تبعده عن القرض، وتجعل الزیادة الحاصلة منھ 
 والغریب أن الزیادة في التورق قد قیست على الزیادة في القرض . الرباصبغةیس ول

مر في علاقة تلك الزیادتین مع القیمة الاقتصادیة للزمن، لكن الفرق جلي والتبس الأ
 وأدت من مبادلة نافعة اختلف فیھا البدلین أتتبینھما، فالزیادة الناتجة في بیع التورق 

 الشریعة إجازتھالین، وكان ھناك زیادة في ثمن سلعة التورق  حاجة المتبادإشباع إلى
 الربا فھو دین في الذمة نتج عن مبادلة أما. في البیع لأجل لوجود مبادلة حقیقیة
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 تلك الزیادة ت وارتبطآخرمتماثلین نتج عنھا زیادة لصالح طرف على حساب طرف 
  .بالزمن

 رأسلمعروف بأنھ زیادة مشروطة على فالربا المحرم في الشریعة إنما ھو ربا الدیون ا
 المال، وفي حالة النقد المال من غیر عوض ونظیرا للأجل، وھو یجري في كل أصناف

 والشيء الذي تعلقت بھ ،نقدمن الس المال المقترض الذي تسلمھ المدین ھو فان رأ
المعنى التورق لیس فیھ ھذا و. ذمتھ ھو النقد والأداء یكون بالنقد مع الزیادة المشروطة

ن الشيء الذي قبضھ المتورق ھو سلعة، وانشغلت ذمتھ بثمن تلك السلعة ثم باع ذلك لأ
ثم إن النوع . سلعتھ بثمن حال اقل من الثمن الذي اشترى بھ، فلیس ھناك معنى للقرض

الثاني للربا ھو ربا البیوع وھو یعني في حالة النقود، مبادلة نقد متحد الجنس مع 
والتورق لا تتم فیھ مبادلة نقد بنقد بل یوجد ھناك سلعة ألغت معنى التفاضل والنسیئة، 

التي تعد من خصائص و ،ھذا الربا، كما أن علة تحریم ھذا النوع من الربا ھي الثمنیة
  .٨٦النقد ولیست من خصائص السلع التي یحتویھا بیع التورق

لة فیھا تكلف، ذلك إن محاولة المانعین إلحاق التورق بصورتھ أو بحكمھ بالربا ھي محاو
أن واقعة الربا غیر واقعة التورق، ومن غیر المقبول القول بان التورق ربا صریح، لان 

 بین لذا وجب التفریق. ھ الربا لان الشبیھ بالربا لا یكون ھو عین الربابالزیادة فیھ تش
ھ  صحیح وكونھ ینطبق على الواقع الذي نرید الاستدلال بالواقعتین وبین كون الدلیل

، فالقول بان الشریعة تحرم اخذ دراھم بدراھم أكثر منھا دلیل صحیح، لكنھ لا ھعلی
ینطبق على التورق من حیث شكلھ ومحتواه، لان المتورق باع سلعة كان قد اشتراھا 

  ٨٧ .وتملكھا فلا یوجد ھنا دراھم بدراھم
 لأنھ فیھ وأخیرا یمكن القول إن منع التورق سدا لذریعة الربا قد یكون قولا وجیھا

  .اعتراف بان التورق لیس ربا بنفسھ ولكنھ قد طریق یوصل إلى الربا

لمض: بعا لال ببيع  لاست  یستند العلماء في تحریمھم لبیع المضطر إلى :مناقشة 

ولحدیث النھي عن بیع النھي الوارد عن الرسول صلى االله علیھ وسلم عن ھذا البیع،  
خطبنا :"  أبو داوود بإسناده عن شیخ من بني تمیم قالالمضطر روایات أقواھا ما رواه

علي رضي االله عنھ قال نھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن بیع المضطر وبیع 
 و الروایات التي استند إلیھا في النھي عن بیع .٨٨"الغرر وبیع الثمرة قبل أن تدرك

ض حجتھ للقول بالمنع المضطر فیھا مقال وذلك لضعف إسناد ھذه الأحادیث فھي لا تنھ
٨٩.  

والواقع یقول أن الحاجة إلى السیولة النقدیة أصبحت من سمات الاقتصاد المعاصر، 
والطلب علیھا یخص كل الأفراد في كل المجتمعات والأوقات، وھو طلب متزاید، ولیس 

 الحدوث كي نقول إن فلان اضطر إلى النقد وبحث عن مقرض فلم یجد، فلجأ اً نادرطلب
یع مضطرا، فان الطلب على النقد مرتفع في زماننا ولا یمكن تلبیتھ بالقرض إلى الب
 في ظل ارتفاع الطلب على السیولة وفي - كما تجریھ المصارف الإسلامي الیوم– الحسن

ظل عزوف الناس والمؤسسات عن الإقراض الحسن، وفي نظر البحث فان بیع المضطر 
ة الحدوث في مجتمعات كانت تتمتع المنھي عنھ ھو یخص حالات فردیة خاصة نادر

المعروف ولا یحركھا حافز الربح في كل صغیرة وكبیرة، وأما الیوم فلا  بالتكافل وإسداء
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یمكن القول بھذا لان الطلب على النقد لا یعد حالة استثنائیة بل ھي قاعدة لا تمت إلى 
  .حالة بیع المضطر بأي صلة

لال بالت: خامسا لاست لخدمات  بخصوص التواطؤ فھناك العدید من ا اما:مناقشة 

التي تقدمھا المصارف الیوم فیھا تعدد للأطراف وذلك لاقتضاء بعض العقود ذلك التعدد، 
فالاعتماد ألمستندي وخطاب الضمان على سبیل المثال فیھا تعدد للأطراف وتعدد 

ذا التعدد، لذا فلا الأطراف فیھا لا یعني التواطؤ، بل یعني أن طبیعة تلك الخدمة اقتضت ھ
 تعدد الأطراف یثیر شبھة التواطؤ للوصل إلى حرام، بل الأولى ھو النظر أنیمكن القول ب

لوصول إلى الربا، ولیس اتعدد الأطراف في تلك الصیغة على اعتبار انھ مخرج من إلى 
  .تواطؤ للدخول إلیھ

دة في التورق كما أن قرینة التواطؤ وھي عودة السلعة إلى نفس البائع غیر موجو
المصرفي، فشبھة الربا تكون إذا عادة السلعة إلى نفس البائع مع تعلق ذمة المشتري 
بدین لصالح ھذا البائع وھو دین متعلق بتلك السلعة وبثمنھا العاجل الذي دفعھ البائع 
للمشتري، ویلاحظ ھنا أن تلازم العلاقة بین الذمتین في دائرة مغلقة ھو الذي جعل مكانا 

  .لا للتواطؤومجا
أما التورق المصرفي فان دائرتھ لیست مغلقة على البائع والمشتري، بل ھناك طرف 

  لذمة البائع من عودة السلعة إلیھاًءثالث بات وجوده قرینة للخروج عن التواطؤ ومبر
  .دین لصالحھوتعلق ذمة المتورق ب

المعاصر، والتواطؤ نھ لا یخرج عن كونھ اتفاق تتطلبھ حركة الاقتصاد إوالواقع یقول 
المحرم ھو الذي ینتھي إلى ربا، وھنا لا وجود لنھایة ربویة كون السلعة عادة لطرف 

  . لطرف آخرةوالثمن الآجل الذي تعلقت بھ ذمة المتورق عاد

سا لال بالحيل: سا لاست لحیلھ ھي ما یتوصل بھ إلى مقصود بطریق خفي، ا :مناقشة 

كن منھا ما یكون حراما كالحیلة إلى إثبات باطل ، ل٩٠فھي عبارة عن مخارج من مضایق
أو إبطال حق، ومنھا ما ھو واجب كالحیلة إلى إثبات حق أو دفع باطل، ومنھا ما ھو 

  .٩١مستحب كالابتعاد عن الوقوع في مكروه، ومنھا ما ھو مكروه كالحیلة لترك مندوب
خرى ولا تحتال علیھا، فان البحث یعتقد أن التورق معاملة مستقلة لا تنسب إلى معاملة أ

وذلك لان التورق منتج مصرفي مكون من مجموعة من العقود المشروعة، فیكون 
وأود التأكید .  مروریة لمجمع الرباتحویلھبإطاره الكلي منتجا مستقلا مشروعا، ولیس 

ھنا أن تماثل نیة المرابي ونیة المتورق في الحصول على السیولة النقدیة لا تفید 
 الحكم ولا تعني أن التورق تحایل للوصول إلى ھذا الھدف، فھدف اشتراكھما في

الحصول على النقد مشروع للطرفیین لكن طریق الربا مغلق على المسلم وطریق التورق 
وحتى لو سلمنا  .مشروع، والطریق المشروع لیس محتال على المغلق بل ھو بدیل لھ

نھا تدفع عن المسلم الربا القول بان التورق حیلة فھو حیلة مشروعة بل واجبة لأ
  .الصریح

لمت: سابعا نية  لعق  ية  لال بص لاست  لیس ھناك ضرورة للفصل بین :مناقشة 

صورة العقد وشكلھ وبین نیة العاقدین ومقاصدھم، فالنیة یجب أن تكون سلیمة 
 دون النظر وشكلھوالقول بان العبرة لصورة العقد .  صحیحة تكونوالصورة یجب أن
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ة، كذلك القول بان العبرة للنیة والقصد دون النظر إلى شكل یلحقیقلى النیة قول مجاف إل
العقد وصورتھ قول غیر سلیم، ذلك أن الشریعة راعت الجانبین أي یجب سلامة وصحة 

  .كل من صور العقود والنوایا التي فیھا
صحیحان، ففي  إن النیة في بیع التورق وصورة ھذا العقد كلاھما یمكن القولومن ھنا 

ھذا العقد تتجھ النیة إلى الحصول على النقد وھي نیة مشروعة، وصورة العقد الذي 
استخدم في الحصول على ھذه السیولة ھي صورة سلیمة، فھي مكونھ من عقود 

  .صحیحة، ویزید من مشروعیة ھذا الأمر أنھا صورة بعیده عن الربا وبدیل عنھ
لقرض الحسن والتورق نیة واحدة وھي الحصول إن نیة الإنسان في القرض الربوي وا

، )أي نیة المتمول(  وسائل التمویل ھذه متساویة من حیث النیة أنعلى النقد، بمعنى 
غیر أنھا مختلفة من حیث الصورة والحكم، فصورة القرض الربوي فاسدة ومحرمھ، 
 وصورة القرض الحسن صحیحة و مباحة، والتورق یتفق مع القرض الحسن في صحة

 یأخذ صورة التبرع،  التورق یأخذحة، فالقرض الحسن حیالصورة، فكلاھما صورتھ ص
صورة البیع وكلاھما صحیح ومباح،  كذلك فان التورق یختلف عن القرض الربوي من 
حیث الصورة والحكم، فھو بذلك یكون بدیلا مباحا للقرض الربوي المحرم، كذلك ھو 

  .بدیل للقرض الحسن العزیز وجوده
یقول المانعون إن النیة تؤثر في العقد فیصیر بھا تارة فاسدا وتارة صحیحا، وذلك وقد 

ول كصورة القرض الحسن في الذمة وبیع النقد بمثلھ إلى اجل صورتھما واحدة، والأ
، لكن ھذا دلیل یستدل بھ على اھمیة صیغة العقد ٩٢قربة صحیحة والثاني معصیة باطلة

ة العقد، فالقرض قربة صحیحة لان طبیعة القرض وشكلھ ولیس على اثر النیة في صح
یجب ان تكون خالیة عن العوض، وذلك لان الشریعة نھت عن الزیادة في القرض نظیر 
الاجل، وحثت على القرض الحسن، كذلك بیع النقد بمثلھ الى اجل انما جاء تحریمھ بنص 

ل على ذلك ان تحریم وفي الحقیقة ان شكل المعاملتین مختلف والدلی. في باب ربا البیوع
القرض الربوي یقع في باب ربا الدیون وقد جاء تحریمھ تحریم مقاصد، بینما جاء 
تحریم بیع النقد بالشكل السابق  تحریم وسائل، ذلك انھ من باب ربا البیوع الذي حرم 

 .سدا لذریعة ربا الدیون
 من الاثم صورة نھ من  نوى في عقد البیع الربا وقع في الربا ولا یخلصھوقد یقال إ

 فیرد علیھ بالقول ان المتورق نوى من عقد البیع الخلاص من الربا ولیس ،٩٣البیع
الوقوع فیھ، ذلك انھ لو اراد الربا فان الحصول علیھ مباشره ایسر واقل كلفة  من 

  .التورق
فان ھذا . وإن قیل إن النیة الفاسدة تحرم العقد على صاحب تلك النیة وإن صح لغیره

یعتبر أن نیة الحصول على السیولة النقدیة باستخدام البیع نیة فاسدة، لكن الم تقر القول 
الشریعة بیع السلم الذي لا یخلو من بعض الشبھات التي أثیرت حول التورق، فلماذا لا 

 من هنقیس التورق على السلم لاشتراكھما في نیة الحصول على السیولة النقدیة، ونعتبر
  . الإباحة بل من مظلة الرباأصل من العقود المستثناة لیس

ویرد ھنا شبھة أخرى وھي أن الفقھاء القائلین بصحة عقد التورق الفردي لم یرد عنھم 
قول بصحة نیتھ المتورق، بل قالوا بفسادھا ولكن الأمر متروك لربھ لان نیتھ غیر 

دت العقد أما التورق المصرفي ھذه النیة قد انكشفت بتوسط الآخرین فیھا فأفس. معلنة
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لأنھا كشفت مضمون الربا وحقیقتھ وھي نقد حال بآجل، لكن نیة الحصول على السیولة 
  .أیضا منكشفة في بیع السلم ولم یكن انكشاف ھذه النیة سببا في فسادھا

ول على النقد مقابل حق متعلق بالذمة حصان اتفاق نیة المتورق ونیة المقترض في ال
الحكم طالما اخذ التورق شكلا مباحا وھو البیع ، وان مع زیادة لا یعني اشتركھما في 

  .النوایا وان اعلنت او كشفت لا تؤثر في الحكم طالما كان شكل العقد صحیحا

لا: ثامنا مةمناقشة  لمح لال بالعلاقة بالبي   عند الحنابلة غیر  الفرديالتورق :ست

عنى أن ، وھذا یذه الأبوابغیرھم من الفقھاء جعلوه ضمن ھعند داخل في أبواب العینة و
 فان ،اعتبار التورق عینة لیس محل اتفاق بین الفقھاء، وما دام ھذا الأمر محل خلاف

ن التورق أ  والذي یبدوا. أن ھناك ما یستحق التوقف والتأمل في التورقذلك یعني
، كما سبق  من البیوع المحرمةأيعینة ولا المصرفي عقد جدید لا تتحقق بھ عناصر ال

  .نھبیا

لال بالحاجة: اتاسع لاست  للتورق المصرفي في استبعاد ون المانعلم ینجح  : مناقشة 

ذلك لان الحاجة معتبرة في بناء الأحكام و ،الحاجة كدلیل على جواز التورق المصرفي
عند جمھور الفقھاء، بل إن أھم ما استند إلیھ الجمھور في إجازتھم للتورق الفردي ھو 

أنھ لا یرى بالتورق بأسا   نص غیر واحد من أصحاب الإمام أحمدمعیار الحاجة، وقد
وجاء قرار مجمع الفقھ الإسلامي مجیزا للتورق الفردي من باب أن الحاجة . للحاجة

  .داعیة إلى ذلك لقضاء دین، أو زواج أو غیرھما
  المصرفي،الحاجة تلك یمكن أن تكون معیارا ضابطا في قبول البنك التمویل بالتورق

ترط في المتورق أن یكون محتاجاً إلى النقود، فإن لم یكنْ محتاجاً فلا یجوزُ لھ فیش
، لكن ربما یكون من الصعب جوز للبنك منحھ ھذا التمویلاللجوء إلى التورق ولا ی

  .صیاغة معیار بھذا الخصوص وتطبیقھ بشكل سلیم لدى المصارف

ب اطا  

را  

حثھم للتورق المصرفي اعتمد على القیاس، وذلك لعدم الملاحظ إن منھج المانعین في ب
وجود نص صریح یحرم التورق، فقاموا بقیاس التورق على الربا، ثم قیاسھ على بیع 

  جاءالعینة، وذلك لثبوت تحریم كل منھما، لكن قیاسھم ھذا كان محل نظر وذلك لأنھ
  .قیاس مع الفارق فلا یصح

 قیاس التورق على الربا والعینة وغیر ذلك من وقد ناقش المحیزون تلك الادلة ونفوا
– في ھذا السیاق على إن الإشكال في التورق  المجیزون للتورقؤكدیو ادلة المانعین، 

  .٩٤ غیر متعلق بفكرتھ وصیغتھ بل متعلق في آلیة التطبیق-غالبا
 ولنتأمل في ھذا السیاق قرار مجمع الفقھ الإسلامي الخاص بالتورق كما تجریھ 

رف المعاصرة، فإن القرار لم یقل بتحریم التورق المصرفي بشكل مطلق لكنھ المصا
خصص التحریم للتورق المصرفي كما تطبقھ المصارف المعاصرة، وذكر تحفظاتھ على 

إذ نص قرار المجلس في دورتھ السابعة التطبیقات الخاصة بالوكالة والقبض وغیر ذلك، 
 ھـ الذي یوافقھ ١٤٢٤ / ١٠ / ٢٣-١٩ن عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة م
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 م، على عدم جواز التورق المصرفي كما تجریھ بعض ٢٠٠٣ / ١٢ / ١٧-١٣
المؤسسات المالیة الإسلامیة، وذلك لأن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بیع 

ء السلعة لمشتر آخر أو ترتیب من یشتریھا یجعلھا شبیھة بالعینة الممنوعة شرعاً، سوا
 كما أن ھذه المعاملة .أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة

. تؤدي في كثیر من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة
ثم إن واقع ھذه المعاملة یقوم على منح تمویل نقدي بزیادة لما سمي بالمستورق فیھا 

 البیع والشراء التي تجري منھ والتي ھي صوریة في معظم من المصرف في معاملات
ویلاحظ أن  .أحوالھا، ھدف البنك من إجرائھا أن تعود علیھ بزیادة على ما قدم من تمویل

 في التورق المصرفي أساسیة على ثلاثة مشكلات أكدالقرار ھذا منع الذي جاء بھ ال
 التغلب على ھذه المشكلات ن منالمعاصر وھي الوكالة والقبض والصوریة، فان تمك

ھذا ما نبھ إلیھ لعل   و،بطض النظر في الحكم الخاص بالتورق المنإعادةفانھ من الممكن 
  .٩٥المجیزون حیث قالوا بجواز التورق مع الضوابط

كما أن مجلس المجمع الفقھي الإسلامي الدولي أكد القرار السابق بقرا جدید وذلك في 
، إذ خلص القرار إلى ٢٠٠٩) أبریل(قة في شھر نیسان اجتماعھ الذي انعقد في الشار

عدم جواز التورق المصرفي وذلك لان فیھ تواطؤا بین الممول والمستورق، تحایلا 
  .٩٦لتحصیل النقد الحاضر بأكثر منھ في الذمة وھذا ربا

إن الأدلة التي استند الیھا المانعون للتورق المصرفي لا تكفي لترجیح قولھم، كما أن 
 بجواز التورق المصرفي سیفتح باباً تسیر فیھ المصارف الإسلامیة مسیرة القول

المصارف التقلیدیة، وتنھج منھجا تمویلیاً مخالفا لمنھج التمویل الإسلامي القائم على 
  .اساس الغنم بالغرم واساس التمویل السلعي الحقیقي

  ،جریھ المصارف الیومأن التورق المصرفي كما تب  القولھوإن ما یرجحھ بحثنا ھذا لذا ف
ھ لا یمكن قیاس التورق على الربا لعدم اشتراكھما لأن،  لا قیاساً واستحساناًیمنع سیاسةً

 ابعدتھ عن مبادلة نقد بنقد، كذلك لا توسطاًبعلة التحریم، ولتوسط السلعة في التورق، 
  . العینةیمكن قیاسھ على بیع العینة لعدم عودة السلعة إلى البائع الأول كما ھو حال

صیاغة وتطبیق مجموعة من فإن  بسبب مشكلات التطبیق،  احیناالمنعوأن جاء 
 لقبول تطبیق ھذا النمتج المالي،  كافیاً لا یعد أمراًالضوابط التي تنظم تطبیق ھذا البیع

یطغى على صیغ التمویل الشرعیة العاملة في س ن التورق في حال قبولھلأوذلك 
وق، مما یؤثر سلبا على اھداف المصارف الإسلامیة في الس ویستبعدھا من المصارف

یوصي بتلبیة حاجات السیولة النقدیة بواسطة لذا فإن البحث  التنمیة وتنوع الاستثمار،
تفعیل القرض الحسن، والاقتصار على التورق الفردي في حال الحاجة والضرورة دون 

  .٩٧توسط المصارف في ذلك
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ه لخاتمة   :نتائجل 

التورق المصرفي من العقود المالیة المستجدة في التطبیق المصرفي المعاصر، تبین أن 
 على شكل منتج منظم بین عدد من الإسلامیة ینتشر في المصارف تطبیقھذ وقد أخ

وتبین أن الموقف الفقھي من ھذا المنتج تباین بین الرفض .  المعنیة بانجازهالأطراف
 في سیاق الحوار الدائر بین إلیھاي استند والقبول، وأن ھناك عدداً من الأدلة الت

 البحث تلك الأدلة وناقشھا، وتبین أن التورق المصرفي بصیغتھ ضالموقفین، وقد استعر
خلص البحث إلى انھ لا یوجد نص صریح ولا قیاس وعقد صحیح، والشكلیة العقدیة 

یرى  ،دلةالبحث وبعد مناقشة الأھذا صحیح ینبني علیھ تحریم التورق المصرفي، ولكن 
وبناء على ذلك فان  ، وذلك سیاسة واستحسانا الحالي التورق المصرفيضرورة منع

  :یوصي بما یليالبحث 
   . عن استخدام التورق المصرفي بشكلھ الحاليالإسلامیةضرورة توقف المصارف . ١
في حال وجود حاجة الى تمویل قد لا تفي بھ صیغ التمویل الشرعیة العاملة في   .٢

ف ، فان المحتاج یلجاء الى القرض الحسن فإن لم یجد فلیجأ إلى التورق المصار
 في القرض الحسنلابد من تفعیل وتطویر آلیات فإن البحث یرى أنھ  لذا .الفردي

 تفي بحاجات الأفراد المجتمع المسلم وذلك لأن آلیات الإقراض الحسن العاملة الیوم لا
  .من النقود
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  :الھوامش
                                                 

لشریعة دور المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاستثمار والتنمیة، تنظیم كلیة ا:  كتاب الوقائع ١
   .٢٠٠٢ مایو ٩-٧ھـ  الموافق ١٤٢٣ صفر ٢٧-٢٥والدراسات الإسلامیة، جامعة الشارقة، من 

 مؤتمر المؤسسات المالیة في الإسلام، معالم الواقع وأفاق المستقبل، كلیة الشریعة والقانون، جامعة  ٢
 الاقتصاد .١٢٣٦-١٢٣٥،ص١٢٣٢م، المجلد الرابع، ص٢٠٠٥ھـ،١٤٢٦الإمارات العربیة المتحدة، 

  .م٢٠٠٤مارس / ھـ ١٤٢٥محرم )  ٢٧٤(الإسلامي عدد خاص رقم
مارس / ھـ ١٤٢٥محرم )  ٢٧٤( المقالات المنشورة في مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد خاص رقم ٣

  .م، وأبحاث أخرى سنشیر إلیھا أثناء البحث٢٠٠٤
 //:http ١٣٦٠=NewsltemID ?: انظر موقع الفقھ الإسلامي ٤

www.islamfeqh.com/News/Newsltem.aspx .  وانظر كذلك موقع مكز اخبار
الصناعة المالیة الي اورد تقریراً یبین فیھ انقسام علماء الھیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة 

 :بخصوص ھذا القرار بین الرفض والقبول انظر
http//www.. cibafi.org//Newscenter/details.aspx?id=٧١٣&cat=٠ 

كذلك . ٢٨٨  مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي، القاموس المحیط، عالم الكتب، بیروت، ص ٥
  .٧١٧الرازي مختار الصحاح، دار الفكر، ص 

م، ١٩٩٧- ھـ١٤١٨، ١ منصور بن یونس بن ادریس البھوتي، كشاف القناع على متن الاقناع، ط ٦
  ..٢١٣، ص٣ج

م، بحث مقدم إلى مجمع الفقھ الإسلامي، مكة المكرمة، التورق والتورق المنظ:  سامي السویلم ٧
عبد االله بن سلیمان المنیع ، التأصیل الفقھي للتورق في . ٨م ص٢٠٠٣ھـ آب ١٤٢٤جمادي الثانیة 

دور المؤسسات : بحث منشور في كتاب الوقائع. ٤٤٥ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة، ص
یة، تنظیم كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة المصرفیة الإسلامیة في الاستثمار والتنم

  .٤٤٦، الجزء الثاني ص ٢٠٠٢ مایو ٩-٧ھـ  الموافق ١٤٢٣ صفر ٢٧-٢٥الشارقة، من 
دراسة تقدیریھ، مجلة كلیة الشریعة والدراسات :  عبد الجبار السبھاني،  التورق المصرفي المعاصر ٨

  .٣٧٧م، ص٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦، ٢٣الإسلامیة، جامعة قطر، العدد 
 عز الدین محمد خوجھ، التورق المصرفي بین التأیید والرفض، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد  ٩

  .١٠٢، ص٢٣م، مجلد ٢٠٠٣ابریل  \ھـ١٤٢٤صفر ) ٢٦٣(
، إعلام الموقعین عن رب العالمین، راجعھ طھ )ھـ٧٥١ت ( محمد بن لبي بكرابن القیم الجوزیة  ١٠ 

  ١٧٠/ ٣، بیروت، لبنان، عبد الرؤوف، دار الجلیل
  محمد المختار السلامي ،التورق والتورق المصرفي، مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد خاص  ١١
  .٢١م،  ص ٢٠٠٤مارس / ھـ ١٤٢٥محرم )  ٢٧٤(رقم

 ، محمد تقي الدین العثماني ، أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، مجلد  ١٢
عبد االله بن سلیمان المنیع ، التأصیل . ٤٢م، ص٢٠٠٤ھـ، مارس ١٤٢٥حرم ، م٢٧٤، عدد )٢٤(

  .٤٤٥الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة، ص
- مجلس مجمع الفقھ الإسرمي الدولي، الدورة التاسعة عشر، دولة الامارات العربیة المتحدة ١٣

، بشأن التورق ١٩\٥\١٧٩م،  قرار رقم ٢٠٩٩نیسان -٢٦- ٣٠ جمادي الأولى،الموافق ٥- ١الشارقة 
 //:http: ، انظر موقع الفقھ الإسلامي)الفقھي المعروف والمصرفي النظم( حقیقتھ وأنواعھ

www.islamfeqh.com/News/Newsltem.aspx 
  .٩التورق والتورق المنظم ص:  سامي السویلم ١٤
 م٣١/١٠/١٩٩٨ھـ، ١٤١٩ رجب ١١  القرار الخامس، الدورة الخامسة عشر، مكة المكرمة، ١٥
، ١، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب لعلمیة، ط)ھـ٥٨٧ت (  علاء الدین الكاساني ١٦

 .٩٦، ص٧م، ج١٩٩٩ھـ،١٤١٨
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  ھذا ما رجحھ ابن عثیمین حیث رأى أن التورق الفردي یباح للحاجة، انظر  محمد صالح ١٧

 .ھـ١٤١٢، ٥یة بالمدینة المنورة، مركز شؤون الدعوة، طالعثیمین، المداینة،، الجامعة الإسلامیة العالم
  أحمد فھد الرشیدي، عملیات التورق وتطبیقاتھا الاقتصادیة في المصارف الإسلامیة، رسالة  ١٨

  .١١٤-١١٢، ص ٤٠، ص٢٠٠٤ماجستیر، جامعة الیرموك، 
تمویلیة المعاصرة،  عبد االله بن سلیمان المنیع ، التأصیل الفقھي التورق في ضوء الاحتیاجات ال ١٩
  .٤٤٨ص 
 عبد االله بن سلیمان المنیع ، التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ص  ٢٠

٤٤٦.  
  .٢٢٠٠،٢٢٠٢، ١اخرجھ البخاري ، كتاب البیوع، باب إذا أراد بیع تمر بتمر خیر منھ،ج ٢١
: لامي،، بحث منشور في كتاب الوقائع علي محي الدین القره داغي ، حكم التورق في الفقھ الإس ٢٢

دور المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاستثمار والتنمیة، تنظیم كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، 
، . ٤٧٣، الجزء الثاني،ص٢٠٠٢ مایو ٩-٧ھـ  الموافق ١٤٢٣ صفر ٢٧- ٢٥جامعة الشارقة، من 

) ٢٦٣(والرفض، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد عزالدین محمد خوجھ ، التورق المصرفي بین التأیید 
  ١٠٤، ص٢٣م، مجلد ٢٠٠٣ابریل \ھـ١٤٢٤صفر 

 علي احمد الندوي، جمھرة القواعد الفقھیة في المعاملات المالیة، مطبوعات شركة الراجحي ٢٣
 .٢٩٣، ص١م، ح٢٠٠ھـ، ١٤٢١، ١المصرفیة للاستثمار، الریاض،  ط

  .٤٧٤م التورق في الفقھ الإسلامي،،ص  علي محي الدین القره داغي ، حك ٢٤
 عبد االله بن سلیمان المنیع ،  التأصیل الفقھي التورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة، ٢٥
 .٤٤٧-٤٤٥ص
 عبد االله بن سلیمان المنیع ،  التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة، ٢٦
 . ٤٤٦ص
نیع ، التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة، عبد االله بن سلیمان الم٢٧

٤٤٨ . 
 ، عزالدین محم خوجھ، التورق المصرفي بین التأیید والرفض، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد  ٢٨

  ١٠٤، ، ص٢٣م، مجلد ٢٠٠٣ابریل \ھـ١٤٢٤صفر ) ٢٦٣(
ع، عبد االله بن سلیمان . ٤٧٤الاسلامي،ص علي محي الدین القره داغي ،  حكم التورق في الفقھ ٢٩

  .٤٤٧-٤٤٦المنیع، التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة، ص
التورق في رای ھذا الفریق لا یؤدي إلى الربا الى في حالة واحدة وھي قلب الدین على المدین  ٣٠

لمشتري فھذه حالة یؤول فیھا التورق الى وذلك بالتواطؤ من اجل اطفاء مدیونیة سابقة للبائع على ا
بینما یرى فریق منھم ان قلب الدین . ٤٤٩الربا، انظر عبد االله بن سلیمان المنیع، التأصیل الفقھی ص 

للتخلص من دین ربوي واستبدالھ بدین ینشئھ المدین من معاملة مشروعة مثل التورق امرا جائزا ، 
واستخداماتھ في العمل المصرفي الاسلامي، بحث منشور في انظر موسى آدم عیسى ، تطبیقات التورق 

دور المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاستثمار والتنمیة، تنظیم كلیة الشریعة : كتاب الوقائع
، ٢٠٠٢ مایو ٩-٧ھـ  الموافق ١٤٢٣ صفر ٢٧-٢٥والدراسات الإسلامیة، جامعة الشارقة، من 

  .٤٦٩الجزء الثاني ، ص 
، ٢٤ار السلامي ، التورق والتورق المصرفي، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد   ، محمد مخت ٣١
  .٢٢م ، ص٢٠٠٤ \ھـ١٤٢٥ ، محرم ٢٧٤العدد
  .٤٧٥ ، على محي الدین القره داغي ، حكم التورق في الفقھ الاسلامي، ص٣٢

  .٢٢ ، محمد مختار السلامي ، التورق والتورق المصرفي، ص ٣٣
نیع ،  التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة،  عبد االله بن سلیمان الم٣٤
 .٤٥٠، ص ٤٤٥ص
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 عبد االله بن سلیمان المنیع،  التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة، ٣٥

  .٤٤٦ص، ص
یة المعاصرة،  عبد االله بن سلیمان المنیع ، التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویل٣٦
 . ٤٤٩ص

 ، محمد تقي العثماني ، احكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد  ٣٧
 .٤٣م، ص ٢٠٠٤مارس \ھـ١٤٢٥، محرم ٢٤، مجلد ٢٧٤

  .٤٤٦ المنیع،  التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة، ص، ص٣٨
، عزالدین محمد خوجھ . ٤٧٣داغي ، حكم التورق في الفقھ الاسلامي ،ص علي محي الدین القره  ٣٩

  ١٠٤، التورق المصرفي بین التایید والرفض،  ص
 .١٠٤ عزالدین محمد خوجھ ، التورق المصرفي بین التایید والرفض،  ص ٤٠
  .٤٧٤علي محي الدین القره داغي  ، حكم التورق في الفقھ الاسلامي، ص٤١

  ..٤٦٤طبیقات التورق واستخداماتھ في العمل المصرفي الاسلامي، ص موسى آدم عیسى ، ت ٤٢
  .٤٧٥ ، على محي الدین القره داغي ، حكم التورق في الفقھ الاسلامي، ص ٤٣
عبد االله بن سلیمان المنیع،  التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة، ٤٤
 . ٤٤٦ص
لتأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة،  عبد االله بن سلیمان المنیع ،  ا٤٥
 . ٤٤٦ص

، ٢٧٤ محمد تقي العثماني،  احكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد  ٤٦
 .٤٤م،  ص ٢٠٠٤مارس \ھـ١٤٢٥، محرم ٢٤مجلد 
 وھم لم یذكروا التورق لكن شرطھم  اشترط المالكیة في بیع العینة عودة السلعة الى نفس البائع ٤٧

اما الشافعیة فانھم اكثر الناس توسعا في  اجازة العینة، وان كان بعض . ھذا یخرج التورق من العینة
ا، ، محمد تقي الدینلعثماني، : المتاخرین منھم كرھوا العینة ولكنھم لم یذكروا التورق في صورھا انظر

  .٤٢احكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة، ص
 عبد االله بن سلیمان المنیع ، التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ص  ٤٨

  .٤٢، محمد تقي الدین العثماني ، احكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة، ص. ٤٤٨
 عبد االله بن سلیمان المنیع، التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ص  ٤٩
٤٤٨.  
  . ..٣١م، ١٩٩٢ھـ ١٤١٢رجب : ٤٧:  البیان ٥٠
  ٢٣٢: ٨: الشرح الممتع. ٨- ٧: المداینة ٥١
- مجلس مجمع الفقھ الإسرمي الدولي، الدورة التاسعة عشر، دولة الامارات العربیة المتحدة ٥٢

، بشأن التورق ١٩\٥\١٧٩م،  قرار رقم ٢٠٩٩نیسان -٢٦- ٣٠ جمادي الأولى،الموافق ٥- ١الشارقة 
 //:http: ، انظر موقع الفقھ الإسلامي)الفقھي المعروف والمصرفي النظم( تھ وأنواعھحقیق

www.islamfeqh.com/News/Newsltem.aspx 
 مجلس المجمع الفقھي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورتھ الخامسة عشرة المنعقدة بمكة  ٥٣ 

  م١٩٩٨ / ١٠ /٣١  ھـ الموافق١٤١٩ رجب ١١المكرمة التي بدأت یوم السبت 
 منذر قحف وعماد بركات، التورق في التطبیق المعاصر، كتاب الوقائع،مؤتمر المؤسسات المالیة  ٥٤

في الإسلام، معالم الواقع وافاق المستقبل، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، 
  .١٢٣٦- ١٢٣٥،ص١٢٣٢م، المجلد الرابع، ص٢٠٠٥ھـ،١٤٢٦

  .١٢٣٤قحف وعماد بركات، التورق في التطبیق المعاصر، ص منذر  ٥٥
 ، عزالدین محمد خوجھ ، التورق المصرفي بین التایید والرفض، مجلة الاقتصاد الإسلامي ،  ٥٦
  ١٠٤ص
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 علاء الدین زعتري، انظر مخاطر التورق المصرفي، تحقیق بسیوني الحلواني ووحید تاجا، مجلة  ٥٧

 .٦٢،ص٢٧٤، العدد ٢٤الاقتصاد الإسلامي ، المجلد 
  .١٢٣٤- ١٢٣٣ منذر قحف وعماد بركات، التورق في التطبیق المعاصر ص ٥٨
 عبد االله بن سلیمان المنیع ، التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة، ٥٩
 . ٤٤٧ص

  .١٢٣٥-١٢٣٤ منذر قحف وعماد بركات، التورق في التطبیق المعاصر، ص  ٦٠
دور :  احمد،  التطبیقات المصرفیة لعقد التورق بحث منشور في كتاب الوقائع محي الدین ٦١

المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاستثمار والتنمیة، تنظیم كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، 
-٤٥٤، الجزء الثاني ص٢٠٠٢ مایو ٩-٧ھـ  الموافق ١٤٢٣ صفر ٢٧-٢٥جامعة الشارقة، من 

٤٥٥.  
  ١٠٤جھ ، التورق المصرفي بین التأیید والرفض،  صعز الدین خو ٦٢
عبد االله بن سلیمان المنیع ،  التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة، ٦٣
 .٤٤٥ص

 .١٠٤ عزالدین خوجھ، التورق المصرفي بین التایید والرفض، ص ٦٤
  .٤٥٦ محي الدین احمد ،  التطبیقات المصرفیة لعقد التورق ص ٦٥
عبدالجبار السبھاني، ى .  ١٠٢ عزالدین خوجھ ، التورق المصرفي بین التایید والرفض، ص ٦٦

  .٣٨٧: السبھاني. ٤٠:  الضریر٣٨٨: دراسة تقدیریھ: التورق المصرفي المعاصر
احمد محي الدین،  . ٣٨٤دراسة تقدیریھ،ص : عبد الجبارالسبھاني، التورق المصرفي المعاصر :  ٦٧

  .٤٥٦فیة لعقد التورق صالتطبیقات المصر
  .٣٤سامي بن ابراھیم، التاكافؤ الاقتصادي بین الربا والبیع:  السویلم ٦٨
  .١٤١ ابن تیمیة، القواعد النورانیة الفقھیة، ص ٦٩
  .١٢٣٨-١٢٣٧ منذر قحف وعماد بركات، التورق في التطبیق المعاصر، ص  ٧٠
  .١٢٣٧ منذر قحف وعماد بركات، التورق في التطبیق المعاصر، ص  ٧١
علي السالوس ، مخاطر التورق المصرفي، تحقیق بسیوني الحلواني ووحید تاجا، الاقتصاد  .  ٧٢

 .١٠  ، ص٦٢،ص٢٧٤، العدد ٢٤الاسلامي، المجلد 
 .٢٩ شحاتھ، حسین، التورق المصرفي، ص  ٧٣
  .٣١ حسین شحاتھ ، التورق المصرفي، ص  ٧٤
 .١٠٤ خوجھ،  التورق المصرفي بین التایید والرفض، ص ٧٥
  .٤٥٧احمد محي الدین،  التطبیقات المصرفیة لعقد التورق ص .  د ٧٦
  .٤٥٧احمد محي الدین،  التطبیقات المصرفیة لعقد التورق ص .  د ٧٧
 تقي الدین بن تیمیة،  القواعد الفقھیة الفقھیة، تحقیق، أحمد بن محمد الخلیل، دار ابن الجوزي،  ٧٨

، ١٥، المجلد ١،  مجموعة الفتاوى، مكتبة العبیكان،طتقي الدین بن تیمیة. ،١٢١ھـ ص ١٤٤٢، ١ط
  ٣٠٣-٣٠٢: ٢٩: م،١٩٩٧ھـ، ١٤١٨

 ٢٦٧ حسین حامد، التورق وموقف الشریعة الاسلامیة منھ، مجلة الاقتصاد الاسلامي، العدد  ٧٩
 .٣٣٣،٣٣١، ص،٢٣م، المجلد٢٠٠٣اعسطس\ھـ١٤٢٤جمادى الآخرة 

ھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة، عبد االله بن سلیمان المنیع ،  التأصیل الفق٨٠
 .٤٤٨ص

  .١٢٣٥  منذر قحف وعماد بركات، التورق في التطبیق المعاصر،  ص ٨١
  .٢٥، ص ٢٧٤، العدد ٢٤ حسین شحاتھ، التورق المصرفي، مجلة الاقتصاد الاسلامي ، المجلد ٨٢

لة الاقتصاد الاسلامي، العدد  حسان، حسین حامد، التورق وموقف الشریعة الاسلامیة منھ، مج ٨٣
حسین شحاتھ، التورق . ٣٣٢-٣٣١، ص٢٣م، المجلد٢٠٠٣اعسطس\ھـ١٤٢٤ جمادى الآخرة ٢٦٧

  .٢٥المصرفي، ص 
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  .٢١  محمد مختار السلامي ، التورق والتورق المصرفي،  ص ٨٤
  .٤١٥دراسة تقدیریھ  ص :  عبدالجبار السبھاني، ، ى التورق المصرفي المعاصر ٨٥
ھایل عبد الحفیظ داوود، تغیر القیمة الشرائیة للنقود : أقوال الفقھاء في الربا وعلتھ انظر في ٨٦

  .        ١١٩-١١٦م ص ١٩٩٩-ھـ١٤١٨الورقیة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، القاھرة، 
 .٢١ محمد مختار السلامي، ، التورق والتورق المصرفي، ص ٨٧
 ..١٠٨، ص ٥م، ج١٩٩٠، ١ط شرح سنن ابي داوود، دار الكتب العلمیة، ٨٨
في استناده رجل مجھول انظر حمد بن محمد الخطابي، معالم " ا قال الخطابي في معالم السنن  ٨٩

وقال ابن حزم في  . ٦٧٧ ،ص٣م، ج١٩٨١ھـ، ١٤٠١، ٢السنن، منشورات المكتبة العلمیة، ط
ز القول في الدین لو استند ھذا الخبران لقلنا بھما مسرعین ولكنھما مرسلان ولا یجو"المحلى 
  .٥١٢، ص ٧، انظرالمحلى ،ج"بالمرسل

  انظر موقف الفقھاء من الحیل  محمد رشید رضا، الربا والمعاملات في الاسلام، كتب مقدمتھا  ٩٠
. ت. واتمھا الشیخ محمد بھجة البیطار، دار ابن زیدون، بیروت ودار الكلیات الازھریة القاھرة،، د

  .١٤١رضا، رشید، الربا ص 
ذا كلام الحافظ  ابن حجر وفي فتح الباري كتاب الحیل، انظر، رضا، رشید، الربا والمعاملات في  ھ٩١

  .١٤١الاسلام ، ص 
  .١٤٦١ ، محمد رشید رضا ، الربا والمعاملات في الاسلام ، ص  ٩٢
  .١٤٤محمد رشید رضا ، الربا والمعاملات في الاسلام ،ص  ٩٣
یة معلن عنھا توضح وبجلاء خطوات ومراحل العملیة ولا توجد مرجعیة لال"  یقول المانعون  ٩٤

وعرقات الاطراف المشاركة فیھا واكثر الخطوات غموضا ھي العلاقة التي تربط البنك بالشركة التي 
وفي ھذا اشارة منھم الى اشكالیات في " سوف تبیع السلعة الى البنك وتشتریھا منھ بتوكیل من العمیل

  .٤٥٤  التطبیقات المصرفیة لعقد التورق ص احمد محي الدین،: التطبیق انظر
  .٤٧٥ القره داغي، على محي الدین، حكم التورق في الفقھ الاسلامي ص ٩٥

  : انظر موقع الفقھ الاسلامي ٩٦
 http:// www.islamfeqh.com/News/Newsltem.aspx 

ھـ، ١٤١٩ رجب ١١ انظر، القرار الخامس، الدورة الخامسة عشر، مكة المكرمة،  ٩٧   
  ..م٣١/١٠/١٩٩٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




